
ᢝ لحᜓمالقرار المنعدم
ᡧᣎمحᜓمةوالإلغاء الضم ᡧ ᢕᣂالنقاطالتميᗷالثلاث

ᢝ شهده
ᡨᣎأزمة النقاط الثلاث ال ᣢالستار ع ᡧ ᢕᣂڤا للدرجة ا دوري أسدلت محᜓمة التميᘭڤ

 ᢝ
ᡧᣔاᗫᖁالموسم ال ᢝ

ᡧᣚ رة القدم᜻ــــخ 2017-2016الممتازة لᗫث أصدرت بتارᘭح ،
ᡧ الحᜓم المطعون فᘭه جزئᘭا عᣢ النحو  10/7/2019 ᢕᣂبتمي ᢝ

ᡧᣕقᘌ الموضح  حᜓما
ᗷ " ᢝالأسᘘاب ، وألزمت المطعون ضده الأول 

ᡧᣔاᗫᖁت الᗫᖔ᜻وفات ا" نادي الᣆلم
ᗫن دينارا مقاᗷل أتعاب المحاماة ،، ᡫᣄوع

ه ، بឝلغاء الحᜓم ال ᡧ ᢕᣂحدود ما تم تمي ᢝ
ᡧᣚئناف وᙬع الإسᖔموض ᢝ

ᡧᣚه وᗷ ᡧᣕما قᘭف ف
َ
مستأن

ار اللجنة الأولمبᘭة، من إلغاء الشق الأول من القرار المطعون فᘭه المتعلق بឝلغاء قر 
ذلك وألزمت  وᗖرفض طلب إلغاء هذا الشق من القرار، وᗖتأيᘭد  الحᜓم فᘭما عدا 

ف علᘭه الأول 
َ
ᢝ " المستأن

ᡧᣔاᗫᖁت الᗫᖔ᜻نادي ال " ᢝ
ᡨᣎوفات عن درجᣆالم ᢝ

ᡧᣔالتقا 
ة دنانᢕᣂ مقاᗷل أتعاب  المحاماة،، ᡫᣄوع

تها جزء لا يتجزأ ولا سᘭما إذا ما دمجته ᗷأسᘘاᗷه واعتᢔᣂ  -ورغم وضᖔح منطوق الحᜓم 
ᢝ واعتᘘار ناد   -منه 

ᡧᣔاᗫᖁال ᢝ ᢔᣍعودة النقاط الثلاث للنادي العرᗷ اᣃت خاᗫᖔ᜻ي ال
ᘭما أثناء ، إلا أنه و مع الأسف الشدᘌد ارتكᘘت الحكومة خطأ جس ٣/المᘘاراة صفر

وع  ᛿ان من تنفᘭذ الحᜓم  من خلال سحبها لقرار الوزᗫر المختص ᗷقرار منعدم غ ᡫᣄم ᢕᣂ
ᢝ تص

ᡨᣎقة الᗫᖁالطᗷ ᢝᣠالتاᗷ ا لينفذᘭضمن ᡧ ᢕᣂصالح المطعون أثره إلغاء حᜓم التمي ᢝ
ᡧᣚ ب
ᢝ وأغلقت إدارة التنفᘭذ الملف بᙬنفᘭذ ا

ᡧᣔاᗫᖁت الᗫᖔ᜻ا ضده نادي الᣄᙬذا مبᘭلحᜓم تنف
ر وهو عضو الجمعᘭة العمومᘭة بنادي القاد ᡧᣆا مما اضطر المتᘘمعي ᢝ

ᡧᣔاᗫᖁة الᘭس
ᡧ بتارᗫــــخ  ᢕᣂه فحᜓمت محᜓمة التمي ᢕᣂطلب تفسᗷ14/9/2020  ᢕᣂبرفض طلب التفس

ᢝ منطوقه
ᡧᣚ س أو إبهامᛞنظرا لعدم وجود غموض أو ل.

ᡧ المفᣄ للحᜓم و  ᢕᣂث أننا نتفق مع ما تضمنه حᜓم محᜓمة التميᘭما وح ᣢده عᘭᜧتأ
القᘘعة لما تضمنه  سبق وأن أᜧدنا علᘭه فور صدور الحᜓم منذ أᡵᣂᜧ من سنة ورفعنا له

ᢝ هذه المساحة ال
ᡧᣚ ط الضوء عليهاᘭسلᘻ ستأهلᘻ ةᘭخᗫاب تارᘘماننا من أسᘌقة لإᘭض

ᢝ لا ᘌم
ᡨᣎتضمنها الحᜓم وال ᢝ

ᡨᣎات الᘭ᙭اب والحيᘘصحة الأسᗷ املᝣفهم منطوقه الᘌ كن أن
-:دون اسᘭᙬعاب أسᘘاᗷه ً

 يؤدي إᣠ اعت: أولا
᠍
 وثᘭقا

᠍
ᘘارهما وحدة لا إرتᘘاط أسᘘاب الحᜓم ᗷمنطوقه ارتᘘاطا
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 ᢝ
ᡧᣕالمنطوق من قوة الأمر المق ᣢاب ف: تتجزأ، يرد عليهما ما يرد عᘘانت أس᛿ ما ᡨᣎم

 ᗷحᘭث لا تقوم له قائمة إ
᠍
 وثᘭقا

᠍
لا بها فإنها تكون معه الحᜓم مرتᘘطة ᗷالمنطوق ارتᘘاطا

دون الرجᖔع إᣠ  وحدة لا تتجزأ وᚱستحᘭل معها فهم المنطوق وتطبᘭقه تطبᘭقا سلᘭما 
ᡧ الᘭᙬᗫᖔ᜻ة وم. أسᘘاᗷه  ᢕᣂه أحᜓام محᜓمة التميᘭحᜓمة النقض وهذا ما تواترت عل

ᢝ النقاط الثلاث مح
ᡧᣚ اتᘘال ᡧ ᢕᣂحالة حᜓم التمي ᢝᣦ ة، وهذهᗫᣆل المنازعة الراهنةالم.

ᢝ تضمنهاأهم:ثانᘭا
ᡨᣎات الᘭ᙭اب والحيᘘمحᜓمةحᜓمالأسᗷ ᡧ ᢕᣂالنقاط الثلاثالتمي:-

-:إختصاص المحᜓمة ولائᘭا بنظر المنازعة) أ

ᢝ ردتها المحᜓمة ولم تقᘘلها، السᛞب المتع ⦁
ᡨᣎاب الطعن الᘘعدم اختصاص من أسᗷ لق

ᢝᣦ منازعة رᗫاضᘭة  المحᜓمة ولائᘭا بنظر المنازعة تأسᛳسا عᣢ أن المنازعة الماثلة
نظرها، فᜓان  حجب القانون ولائحة لجنة الإنضᘘاط ولجنة الإسᙬئناف المحاᝏم عن

ᡧ القضاء ᗷعدم إختصاص المحᜓمة ولائᘭا بنظرها، وលذ خالف ال ᢕᣌه يتعᘭحᜓم المطعون ف
ه ᡧ ᢕᣂستوجب تميᛒ ماᗷ اᘘكون معيᘌ هذا النظر فإنه.

ت محᜓمة :قرار المحᜓمة  ⦁ ᢔᣂالحᜓم الاعت ᣢع ᢝᣙهذا الن ᡧ ᢕᣂد التميᗫᖓف الم
َ
مستأن

هو من الحقوق  أن حق الإلتجاء إᣠ القضاء" .. اسᙬئنافᘭا مردود، واستطردت قائلة 
ᢝ تᘘ᙭ت للناس ᛿افة،

ᡨᣎة ا.. العامة الᘌة الولاᘘصاح ᢝᣦ مᝏلعامة للقضاء وأن المحا
᛿ ᢝافة المنازعات أᘌا ᛿ان نوعها وأᘌا ᛿ان أطراف

ᡧᣚ الفصلᗷ كن وتختصᘌ ها ما لم
ᢝ الدستور أو القانون لجهة أ

ᡧᣚ الفصل فيها مقررا بنصᗷ قا لعلة الاختصاصᘭخرى تحق
ع ᡫᣄها المቯارت.

ᢝ شأن الᗫᖁاضة، والذي ألᡧᣙ  ٢٠١٧لسنة / ٨٧وحᘭث إنه قد صدر القانون رقم  ⦁
ᡧᣚ 

ᢝ شأن الهيئات الᗫᖁاضᘭة و᛿افة التعدᘌلا  ٤٢ͭ١٩٧٨المرسوم ᗷالقانون رقم 
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣎت ال
ᢝ مستقلة ذات شخصᘭة اعتᘘار 

ᡧᣔاᗫم رᘭشاء هيئة تحكᙏលه، وᘭت علᗫᖁة أجᗫᖔسᘻ ᣠة تتوᗫ
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ᢝ الدولة، إلا أنه لما ᛿ان المقرر أن مرا
ᡧᣚ ةᘭاضᗫᖁة القرار المنازعات الᘭوع ᡫᣄة مدى مᘘق

᛿ ᢝانت قائمة وقت صدوره، و 
ᡨᣎضوء النصوص ال ᢝ

ᡧᣚ ان المرسوم الإداري إنما تكون᛿
ر المطعون المشار إلᘭه هو الذي ᛿ان قائما وقت صدور القرا ᗷ٤٢ͭ١٩٧٨القانون رقم 

ᘭوع ᡫᣄتحᜓم مدى م ᢝ
ᡨᣎال ᢝᣦ الدعوى الماثلة، ومن ثم نصوصه ᢝ

ᡧᣚ هᘭة هذا ف
،)...قرار وزᗫر الدولة لشؤون  الشᘘاب ᗷالو᛿الة( القرار

زᗫر الدولة لشؤون قد أقᘭمت طعنا عᣢ قرار و لما ᛿ان ذلك، و᛿انت الدعوى الماثلة ⦁
الصادر  ٣٥١ͭ٢٠١٧الشᘘاب ᗷالو᛿الة ورئᛳس مجلس إدارة الهيئة العامة للᗫᖁاضة رقم 

ᗖتأيᘭد قرار بឝلغاء قرار اللجنة الأولمبᘭة الᘭᙬᗫᖔ᜻ة و  ١٢ͭ٤ͭ٢٠١٧بتارᗫــــخ 
ᢝ ل᜻رة القدم

ᡨᣎᗫᖔ᜻فإن ه ،مجلس إدارة الإتحاد ال ᢝᣠالتاᗖكون هو وᘌ ذا القرار
مختصة ᗷاعتᘘاره مدارالخصومة ومحلها، فᘭجوز الطعن فᘭه أمام الجهات القضائᘭة ال

ᗷعدم إختصاص  الدفع) حᜓم الإسᙬئناف( وលذ رفض الحᜓم المطعون فᘭه .. قرارا إدارᗫا
.المحᜓمة ولائᘭا بنظر الدعوى فإنه ᘌكون قد وافق صحيح القانون

ᢝ ذلك ᗷاعتᘘار أن مدار الخصومة ⦁
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂومحلها قرار  وقد أصاب حᜓم محᜓمة التمي

ختصة ᗷاعتᘘاره قرارا الوزᗫر المشار إلᘭه فᘭجوز الطعن فᘭه أمام الجهات القضائᘭة الم
 
᠐
ᡧ ما ذهب إلᘭه الحᜓم المطعون فᘭه ا. إدارᗫا ᢕᣂد حᜓم التميᘌد لحᜓم الدائرة ولذلك أᗫᖓلم

اع ورفضت ᡧ ᡧᣂنظر ال ᢝ
ᡧᣚ محᜓمة أول درجة من اختصاصهما ᢝ

ᡧᣚ ةᗫعدم  الإدارᗷ الدفع
ᢝ هذا الصدد

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالإختصاص المقدم من الطاعن .

)ب
ᡧ محᜓمةحᜓم ᢕᣂدالتميᘌرقرارأᗫلغاءالوزឝةالأاللجنةقراربᘭةولمبᘭᙬᗫᖔ᜻اال

ᢝ الᗫᖔ᜻تناديمنحلذي 
ᡧᣔاᗫᖁلمخالفته الثلاثالنقاطال

 ٤٢ͭ١٩٧٨المتمثل ᗷالمرسوم ᗷالقانون رقم المحᢝᣢ القانوننصوص
-:٣٤ͭ٢٠١٦المعدل ᗷالقانون رقم 

ᢝ قد تقدم ᗷالشكوى إᣠ ا ⦁
ᡧᣔاᗫᖁت الᗫᖔ᜻أن نادي الᗷ ة طعن الطاعنانᘭللجنة الأولمب

ᡧ اتحاد كرة القدم، إذ أن الخلا ᢕᣌᗖنه وᚏكون هناك خلاف بᘌ دون أن ᡧ ᢕᣌᗖنه وᚏان ب᛿ ف
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ᢝ المᘘاراة ا
ᡧᣚ قافهᘌاك لاعب تم إ ᡨᣂب إشᛞسᚽ ᢝ

ᡧᣔاᗫᖁال ᢝ ᢔᣍنهما، وأن نادي العرᚏمت بᘭأق ᢝ
ᡨᣎل

ᢝ قد نظرت أ
ᡧᣔاᗫᖁال ᢝ ᢔᣍهذا الشأن من نادي العر ᢝ

ᡧᣚ مام لجنة الشكوى المقدمة
ᢝ الإتحاد وأᘌا ᛿ان رأي الإ 

ᡧᣚ ئنافᙬاط ثم أمام لجنة الإسᘘهذا القرار لا الإنض ᢝ
ᡧᣚ تحاد

ᡧ العرض عᣢ اللجنة الأولم ᢕᣂجᘌ النادي والإتحاد ᡧ ᢕᣌمثل خلافا بᘌ ه، فᜓانᘭة للفصل فᘭب
ᢝ هذا ا

ᡧᣚ ة رفض التظلم المقدم إليهاᘭاللجنة الأولمب ᣢع ᡧ ᢕᣌذ لم تفعل يتعលلشأن، و
الجهة الإدارᗫة  وتصدت للفصل فᘭه فإن قرارها ᘌكون قد خالف القانون، وᗫكون قرار 

.. .بឝلغائه قد وافق صحيح القانون

ᡧ قᘘلت هذا السᛞب وألغت قرار الل: قرار المحᜓمة  ⦁ ᢕᣂة محᜓمة التميᘭجنة الأولمب
ᢝ ش

ᡧᣚ رᗫت قرار الوز ᢔᣂواعت ᢝ
ᡧᣔاᗫᖁت الᗫᖔ᜻ما وخصمت النقاط من نادي الᘭقه الأول سل

ف المᗫᖓد اسᙬئنافᘭا الذي 
َ
حᘭث  ، برمته ألᡧᣙ قرار الوزᗫر وألغت الحᜓم المستأن

ᢝ خصوص القضاء بឝلغاء القرار المطعون..."قررت
ᡧᣚ ᢝᣙث إن النᘭشقه  وح ᢝ

ᡧᣚ هᘭف
ᢝ أساسه س-المتعلق بឝلغاء قرار اللجنة الأولمبᘭة-الأول

ᡧᣚ د، ذلك أنه من فهوᘌد
ᢝ قضاء هذه المحᜓمة-المقرر

ᡧᣚ-ع إᖔالرجᗷ مطالب أساسا ᢝ
ᡧᣔنص القانون أن القا ᣠ

ᢝ حدود عᘘارة النص، فإذا ᛿انت واض
ᡧᣚ واقعة الدعوى ᣢعماله عលحة الدلالة فلا و

ᢝ ذلك من استحداث لحᜓ
ᡧᣚ دها لماᘭقᘌ خالفها أوᘌ ماᗷ جوز الأخذᘌ م مغاير لما ورد

᛿  ᡧما أنه. بهذا النص عن طᗫᖁق التأوᗫل وهو أمر غᢕᣂ جائز قانونا  ᡽ᣌمن المقرر أنه ول
ᢝ النصوص ا

ᡨᣚاᗷ عزله عنᘌ ل نص مضمون مستقل إلا أن ذلك لاᝣان ل᛿ لᗷ لأخرى
ه مᙬساندا معها وذلك ᗷفهم مدلوله عᣢ نحو  ᢕᣂكون تفسᘌ أن ᡧ ᢕᣌنهما  يتعᚏم بᘭقᘌ

ᢝ شأن  ٤٢/١٩٧٨و᛿ان المرسوم ᗷالقانون رقم ...التوافق وᗫنأي بهما عن التعارض
ᡧᣚ

ᢝ الدعوى قᘘل إلغائه ᗷ-الهيئات الᗫᖁاضᘭة
ᡧᣚ الواقع ᣢالقانون رقم المنطبق ع

ᢝ شأن الᗫᖁاضة  ٨٧ͭ٢٠١٧
ᡧᣚ... انᘭان مفاد النصوص سالفة الب᛿٢٩،  ٢٨،  ٢٧(و  ،

ᢝ عᣢ الهيئات )  ᗷ٣٤ͭ٢٠١٦القانون رقم  منه المعدلة
ᡧᣛضᘌ ع أراد أن ᡫᣄأن الم

اف ورقاᗷة الوزᗫر  ᡫᣃإ ᣆشاطها فقᙏ ة ᡫᣃاᘘم ᢝ
ᡧᣚ ة استقلالاᘭاضᗫᖁال  ᢝ

ᡧᣚ المختص عليها
ᗫᖁة وحدها، أما الشؤون الᘭمᘭة والتنظᘭة والمالᗫجز له التدخل المسائل الإدارᘌ ة فلمᘭاض

ᡧ أولاهما ᢝᣦ حالة التظلم من قرار اللجنة الأ ᢕᣌحالت ᢝ
ᡧᣚ خصوص فيها إلاᗷ ةᘭولمب

ᡧ أحد الأندᘌة الᗫᖁاضᘭة وأحد الإتحادات الᗫᖁاضᘭة  ᢕᣌ٢٨ادة الم(الخلاف ب  ( ᢝᣦ ةᘭوالثان
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ᡧ أحد الإتحادات الᗫᖁاضᘭة واللجنة الأولمبᘭة ذا ᢕᣌأما )  ٢٩المادة ( تها حالة الخلاف ب ،
فيها أو إصدار  عدا ذلك من خلافات تتعلق ᗷالشؤون الᗫᖁاضᘭة فلا ᘌجوز له التدخل

ᡧ ، الأول) الوزᗫر (وលذ أصدر ... قرار ᚽشأنها،  ᢕᣌهو إلغاء قرار اللجنة  قراره متضمنا شق
 ᢝ

ᡨᣎᗫᖔ᜻د قرار مجلس إدارة الإتحاد الᘭهو تأي ᢝ
ᡧᣍة، والثاᘭرة القدم،الأولمب᜻انت   ل᛿و

ᘌ ᢝجوز لها التظ
ᡨᣎالجهات ال ᣆل الحᘭᙫس ᣢاللجنة تلك المادة قد حددت ع ᣠلم إ

ᢝ خلافاتها، وᢝᣦ أن تكون أحد الأندᘌة الᗫᖁاض
ᡧᣚ ة للفصلᘭة من جهة وأحد الأولمبᘭ

للجنة قبول التظلم الإتحادات الᗫᖁاضᘭة من جهة أخرى، ᗷما مفاده أنه لا ᘌجوز لتلك ا
ع ᡫᣄحددها الم ᢝ

ᡨᣎعد ان ا..."من أي جهة أخرى خلاف هذه الجهات الᗖستطردت و
اع وصلت إᣠ قرارها ᡧ ᡧᣂعرض وقائع الᗷ ما مؤداه أن ات..."المحᜓمةᗷ رة لم᜻حاد ال

ᘌ ᢝصدر قرارا ᗷاعتماد قرار لجنة الإسᙬئناف، وهو ما أشار إلᘭه ن
ᡧᣔاᗫᖁت الᗫᖔ᜻ادي ال

ᢝ عاب فيها عᣢ الإتحاد م
ᡨᣎة والᘭاللجنة الأولمب ᣠشكواه إ ᢝ

ᡧᣚ من هذا ᢝ ᢔᣎوقفه السل
ᡧ نادي الᗫᖔ᜻ت ᢕᣌᗖالإتحاد و ᡧ ᢕᣌلم ي شأ خلاف ب ᢝᣠالتاᗖكون  القرار، وᘭف ، ᢝ

ᡧᣔاᗫᖁال
ᡧ تدخل اللجنة الأولمبᘭة ل ᢕᣂجᘌ ماᗷ نهماᚏه هو ادعاء الإدعاء بوجود خلاف بᘭلفصل ف

 ᡧ ᢕᣌقته هو خلاف بᘭحق ᢝ
ᡧᣚ نادي  لا سند له من أوراق الدعوى وأن الخلاف ᡧ ᢕᣌب

 ᢝ
ᡧᣔاᗫᖁت الᗫᖔ᜻ونادي ال ᢝ

ᡧᣔاᗫᖁال ᢝ ᢔᣍما لازمه أن اللجنة ا... العرᗷ ᡧ ᢕᣌان يتع᛿ ةᘭلأولمب
ف، ᗷاعتᘘار أنها عليها عدم قبول الإحالة إليها وعدم إصدار قرار ᚽشأن هذا الخلا

خلافا مع  مسألة رᗫاضᘭة تختص ᗷالفصل فيها اللجان الداخلᘭة للإتحاد ولᛳس
ᢝ ال

ᡧᣚ اᘌدى رأᗷان قد أ᛿ قرار الصادر عن لجنة الإتحاد ذاته، فضلا عن أن الإتحاد لو
ᘌحᘭله خصما ᗷما  الإسᙬئناف ᗷعدم تأيᘭد رأي النادي أو برفض طلᘘاته، فإن ذلك لا 

اع، وលذ فصلت ᡧ ᡧᣂهذا ال ᢝ
ᡧᣚ طرفا ᣑأنه قد أضᗷ م معه القولᘭستقᛒ  ةᘭاللجنة الأولمب

ᢝ مدى أᘌا ᛿ان وج-فᘭه وقررت إلغاء قرار لجنة الإسᙬئناف فإن قرارها
ᡧᣚ ه الرأي

ن القانون متعينا ᘌكون ᗷاطلا لا سند له م-صحة قرار لجنة الإسᙬئناف المشار إلᘭه
ᢝ شقه -المختص الصادر من الوزᗫر -وᗫكون ما تضمنه القرار المطعون فᘭهإلغاؤه، 

ᡧᣚ
ن الواقع والقانون، الأول من إلغاء قرار اللجنة الأولمبᘭة قد قام عᣢ سند صحيح م
ᢝ هذا الخصوص

ᡧᣚ رفض طلب إلغائهᗖده وᘭالقضاء بتأي ᡧ ᢕᣌتعᗫذا خ .وលالف الحᜓم و
ف هذا النظر وأᘌد الحᜓم الم) حᜓم محᜓمة الإسᙬئناف ( المطعون فᘭه 

َ
حᜓم ( ستأن

ᢝ قضائه بឝلغاء هذا ا) محᜓمة الدرجة الأوᣠ الدائرة الإدارᗫة
ᡧᣚ لشق من القرار فإنه

ه جزئᘭا  ᡧ ᢕᣂما يوجب تميᗷ قهᘭتطب ᢝ
ᡧᣚ كون قد خالف القانون وأخطأᘌ  هذا ᢝ

ᡧᣚ
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ᡧ  ٩، ٨،  ٧لطفا أنظر ص ". (الخصوص ᢕᣌالطعنᗷ ᡧ ᢕᣂ٣٨٢٣، من حᜓم محᜓمة التمي ،
).نقل بتᣆف ١/إداري  ٢٠١٧لسنة  ٣٨٤٢

ᢝ من قرار الوزᗫر المختص وأ) ج ⦁
ᡧᣍالشق الثا ᡧᣙأل ᡧ ᢕᣂد الحᜓمحᜓم التميᘌ المطعون

-:لاتفاقهما ᗷالنᘭᙬجة دون الأسᘘابفᘭه المᗫᖓد للحᜓم المستأنف

ᢝ خصوص القضاء بឝلغاء ال" فقد قررت المحᜓمة  ⦁
ᡧᣚ ᢝᣙث إن النᘭقرار المطعون وح

ᢝ المتعلق بتأيᘭد قرار) قرار الوزᗫر المختص ( فᘭه 
ᡧᣍشقه الثا ᢝ

ᡧᣚجلس إدارة م
ᢝ ل᜻رة القدم الصادر بتارᗫــــخ الإتحاد

ᡨᣎᗫᖔ᜻د، ذلك أن  ٢٤ͭ١٢ͭ٢٠١٦الᘌسد ᢕᣂفهو غ
ار قرار لجنة أنه عᣢ إثر صدور قر  -عᣢ نحو ما سلف بᘭانه -الثاᗷت من الأوراق 

 ᡧᣆمح ᢝ
ᡧᣚ ᡧᣛتᜧالإتحاد والذي ا ᣢئناف فقد عرض هذا القرار عᙬ١٣ اجتماعه رقم الإس 

أنه، ومن بឝثᘘات الإطلاع علᘭه ولم ᘌصدر قرارا ᚽش ٢٤ͭ١٢ͭ٢٠١٦بتارᗫــــخ  ٢٠١٦لسنة 
ᢝ شقه الث) قرار الوزᗫر ( ثم فإن ما تضمنه القرار المطعون فᘭه 

ᡧᣚ د لقرارᘭمن تأي ᢝ
ᡧᣍا

ᢝ هذا الشأن ᘌكون واردا عᣢ غᢕᣂ محل ᗷما يوجب
ᡧᣚ ذ  الإتحاد الصادرលلغائه، وឝالقضاء ب

ᢝ انتᣧ الحᜓم المطعون فᘭه إᣠ تأيᘭد الحᜓم
᡽ᣍقضائه بالإبتدا ᢝ

ᡧᣚ لغاء هذا الشق منឝ
᛿ حة ولوᘭجة صحᘭᙬن ᣠإ ᣧكون قد انتᘌ ه، فإنهᘭاب القرار المطعون فᘘانت لأس

ه، مغايرة، ᡧ ᢕᣂحها دون تميᘭتصح ᡧ ᢕᣂشأ أن أي أن المح..."  إذ لمحᜓمة التميᘻ ᜓمة لم
ᡧ الحᜓم المطعون برمته لأنها راعت ᗷالحᜓم ᢕᣂتمᗫᖓالم ᢝ

᡽ᣍا إتفاقه الإبتداᘭئنافᙬد اس
ᡧ من إلغاء قرار  ᢕᣂتوصلت إليها محᜓمة التمي ᢝ

ᡨᣎجة الᘭᙬالنᗷ معها  ᢝ
ᡧᣍالشق الثاᗷ رᗫالوز

ᢝ تضمنها حᢝᣥᜓ الدرجة الأوᣠ والإسᙬئناف وលنم
ᡨᣎاب الᘘس للأسᛳا لأن الإتحاد ل

ᢝ المنازعة الᗫᖁاضᘭة حᘌ ᡨᣎصدر الوزᗫر 
ᡧᣚ صدر قراراᘌ لم ᢝ

ᡨᣎᗫᖔ᜻ده  الᘭالمختص قرارا بتأي
 ᢝ

ᡨᣎᗫᖔ᜻الإتحاد ال ᢝ
ᡧᣚ ئنافᙬان صادرا من لجنة الإس᛿ نما القرارលرة القدم الذي نأت و᜻ل 

ᡧ من الخوض فᘭه أو الفصل فᘭه ᢕᣂبنفسها محᜓمة التميᗷ ة لأنه متعلقᘭاضᗫمنازعة ر
ᢝ اتحاد ال᜻رة

ᡧᣚ فصل فوهو من اختصاص اللجان الخاصة الموجودةᘌ يها وفقا
.للوائح المعتمدة من الإتحاد المذكور

-: قراءة منطوق الحᜓم ᗷعد عرض أسᘘاᗷه: ثالثا ⦁
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ᡧ سنقرأ منطوق الحᜓم ᗷعد عرض أسᘘاᗷه عᣢ ضوء  ما تضمنه حᜓم محᜓم ᢕᣂة التمي
ᡧ  ١٤ͭ٩ͭ٢٠٢٠الصادر  بتارᗫــــخ  ᢕᣌالطعنᗷ الصادر ᡧ ᢕᣂمنطوق حᜓم  التمي ᢕᣂبتفس ᢝᣥرق 

٢٠١٧لسنة  ٣٨٤٢،  ٣٨٢٣
لحᜓم المطعون لما ᛿ان ذلك وهدᘌا بتلك القواعد فإنه ᗷمطالعة ا" ... حᘭث قررت 

حᜓم الإسᙬئناف (  ٢٩ͭ١٠ͭ٢٠١٧إداري الصادر ᗷجلسة  ٢٠١٧/ ٤٢١٢فᘭه رقم 
ف ) الإداري المطعون فᘭه

َ
ᡧ أنه قᡧᣕ بتأيᘭد الحᜓم المستأن ᢕᣌبᙬسᛒ)  ᢝ

᡽ᣍالحᜓم الإبتدا
لشᘘاب ورئᛳس مجلس الصادر بឝلغاء القرار المطعون فᘭه الصادر من وزᗫر ا) الإداري 

ᢝ تارᗫــــخ  ٣٥١ͭ٢٠١٧إدارة الهيئة العامة للᗫᖁاضة ᗷصفته برقم 
ᡧᣚ١٢ͭ٤ͭ٢٠١٧  ᢝ

ᡧᣚ
إدارة الإتحاد  شقᘭه بឝلغاء قرار اللجنة الأولمبᘭة وᗖتأيᘭد قرار مجلس

ᢝ ل᜻رة القدم 
ᡨᣎᗫᖔ᜻الطعنال ᢝ

ᡧᣚ مطالعة منطوق الحᜓم الصادرᗖو ᢝᣥرق ᡧ ᢕᣌ٣٨٢٣  ،
ᡧ  -محل طلب التفسᢕᣂ  ٢٠١٩/  ٧/  ١٠الصادر ᗷجلسة  ٢٠١٧لسنة  ٣٨٤٢ ᢕᣌبᙬسᛒ

ᡧ الحᜓم المطعون فᘭه  ᢕᣂبتمي ᡧᣕئناف الإداري ( أنه قᙬما ت) حᜓم الإسᘭا فᘭا جزئ ᡧ ᢕᣂمي
 -) زᗫر المختص قرار الو ( قᗷ ᡧᣕه من إلغاء الشق الأول من القرار المطعون فᘭه 

ᢝ موضᖔع الإسᙬئناف رقم  -ᚽشأن قرار اللجنة الأولمبᘭة 
ᡧᣚإداري -٢٠١٧/ ٤٢١٢( و (

ه ᡧ ᢕᣂحدود ما تم تمي ᢝ
ᡧᣚ- ه من إᗷ ᡧᣕما قᘭف ف

َ
لغاء هذا الشق بឝلغاء الحᜓم المستأن

أي أن (لقرارمن القرار المطعون فᘭه والقضاء مجددا برفض إلغاء هذ الشق من ا
ᡧ رفضت إلغاء قرار وزᗫر الدولة لشؤون الش ᢕᣂاب المتعلق محᜓمة التميᘘ

ت قراره صحᘭحا  ᢔᣂة واعتᘭلغاء قرار اللجنة الأولمبឝد الحᜓم و  ) .بᘭتأيᗖ
ف فᘭما عدا ذلك 

َ
قد أᘌد  قرار  وهذا مفاده أن الحᜓم محل طلب التفسᢕᣂ  -المستأن

ᗫᖓدا لما انتᣧ إلᘭه وزᗫر الشᘘاب والᗫᖁاضة بឝلغاء قرار اللجنة الأولمبᘭة وقد صدر م
ᢝ من القرار المطع

ᡧᣍلغاء الشق الثاឝقضائه ب ᢝ
ᡧᣚ ف

َ
ون فᘭه ᚽشأن قرار الحᜓم المستأن

ᢝ ل᜻رة القدم 
ᡨᣎᗫᖔ᜻هذا وأن الحᜓم محل التفس -مجلس إدارة الإتحاد ال ᢝ

ᡧᣚ ᢕᣂ
ᢝ بᘭان ما تم القضاء

ᡧᣚ ه واضح الدلالةᗷاᘘأس ᣢسند من  الخصوص محمولا ع ᣢه عᗷ
ᢝ منه ق

ᡧᣍالشق الثاᗷ هᘭاضة المطعون فᗫᖁاب والᘘر الشᗫأن قرار وز ᣢواردا ع ᣑد أض
ᢝ ل᜻رة غᢕᣂ محل منتهᘭا إᣠ إلغائه لأنه لم ᘌصدر من مجلس إدارة الإتح

ᡨᣎᗫᖔ᜻اد ال
ᢝ انوᢝᣦ ذات النᘭᙬجة -القدم قرار ᚽشأن المنازعة المطروحة 

ᡨᣎإليها ال ᣧت
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فالحᜓم
َ
ᢝ سالف افᘭهبឝلغاء القرار المطعونالمستأن

ᡧᣍشقه الثا ᢝ
ᡧᣚ ، انᘭلب ᢝᣠالتاᗖو

التفسᢕᣂ  طلبمعهلا ᛒشᗖᖔه الغموض والإبهام وᗫعدوالتفسᢕᣂ فإن الحᜓم محل
..غᢕᣂ جائز قانونا

ي " نتفق تماما مع هذا * ᢕᣂالقضاء التفس" ᡧ ᢕᣂوذلك لأن حᜓم التمي  ᢕᣂمحل التفس
ن لجأ إᣠ التفسᢕᣂ يوضح الواضح ولم نرى داعᘭا للجوء إᣠ التفسᢕᣂ ول᜻ن لا نلوم م

ᡧ الᘘات والذي لا سᘭᙫل إᣠ العندما نرى ᗷأن حᜓم ᢕᣂه أو محᜓمة التميᘭطعن عل
ᚽ ᢝسᛞب قرار التنفᘭذ المنعدم  للحᜓم من قᘘل وز 

ᡧᣙه، قد ألᘘᚏرتعيᗫ الدولة لشؤون
.الهيئة العامة للᗫᖁاضةمجلس إدارةورئᛳسالشᘘاب

ᡧ :راᗷعا ᢕᣂذ المنعدم لحᜓم محᜓمة التميᘭقرار التنف :- 
قرر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة  -١

الهيئة العامة للرياضة في سبيل تنفيذ حكم التمييز، سحب القرار 
فيما تضمنه  ١٢/٤/٢٠١٧الصادر بتاريخ  ٢٠١٧لسنة  ٣٥١الإداري رقم 

من تأييد لقرار مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لكرة القدم الصادر 
وبناء عليه، .  ٢٠١٦/ ١٢/ ٢٤بتاريخ  ٢٠١٦لسنة  ١٣باجتماعه رقم 

» لنقاط الثلاثا«أعلنت وزارة العدل إغلاق ملف التنفᘭذ للقضᘭة المعروفة ᗷاسم 
دم للموسم وبالتالي تأكيد أحقية نادي الكويت الرياضي بلقب الدوري الممتاز لكرة الق

ᡧ الذي س،2016-2017 ᢕᣂحة لمنطوق حᜓم محᜓمة التميᗫᣆالمخالفة الᗷ بق وأن
!!فᣄناه

سحب القرار الإداري يقصد به إنهاء آثاره بالنسبة للماضي  -٢
والمستقبل معا بحيث يعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن أصلا أي 

ويستهدف سحب القرار الإداري بحسب ... يتم إعدامه منذ صدوره
الأصل تفادي إلغاؤه  بالطريق القضائي  أو هو وسيلة اتقاء الطعن 

ويجب أن يتم السحب ..القضائي، إذا كان القرار مخالفا للقانون 
الإداري للقرار الإداري خلال المدة المقررة للإلغاء القضائي وهي 
ستون يوما من تاريخ نفاذ القرار الإداري والعلم به بالوسائل التي 

أحمد . طالع الأعمال القانونية للسلطة الإدارية  د.. (قررها القانون 
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) .ومابعدها  ١٢٦، ص  ٢٠١٠. داود الباز، ط. الفارسي، د

ونظرا للمساحة الضيقة سنكتفي بهذا القدر لنبين ونثبت أن لجوء  -٣
الجهة الحكومية المنفذة لحكم التمييز بالنقاط الثلاث إلى نظرية 
سحب القرار الإداري بعد أن نطقت أعلي سلطة قضائية في الكويت 
وهي محكمة التمييز بحكمها، هو لجوء غير مشروع لأنه يجعل قرار 
اللجنة الأولمبية الذي ألغته صراحة محكمة التمييز في حكمها المراد 

وهو بذلك يعتبر قرار !! تنفيذه ساريا، وقد تم فعلا إعمال أثره بالتنفيذ 
منعدم لتناقضه مع منطوق حكم محكمة التمييز ولعدم انسجامه مع 
مدلول السحب وهدفه ومدى إمكانية سحب القرارات الإدارية 

وكان حريا بالوزير الساحب للقرار المشار إليه أن ينفذ .. !! وميعاده 
الحكم القضائي  البات الصادر منذ أكثر من سنة بحسب منطوقه 
الواضح، لا أن يلجأ إلى السحب غير المشروع ويمتنع عن تنفيذ 
حكم التمييز البات والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المانح للنقاط 
الثلاث إلى نادي الكويت الرياضي، الأمر الذي يشكل اعتداء صارخا 
من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، من شأنه أن 
يعرض وزير الإعلام  ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس 

.إدارة الهيئة العامة للرياضة لمسؤوليته الجنائية          و السياسية
أخيرا ننصح بتنفيذ حكم التمييز بالنقاط الثلاث بموجب ما  -٤

غاء قرار بتأيᘭده لقرار وزᗫر الدولة لشؤون الشᘘاب بឝل تضمنه من منطوق،
قرار الوزᗫر المختص اللجنة الأولمبᘭة وᗖتأيᘭده أᘌضا للحᜓم المطعون فᘭه بឝلغائه ل
ᢝ ل᜻رة القدم الصادر 

ᡨᣎᗫᖔ᜻د لقرار الإتحاد الᗫᖓه المᘭة  المطعون فᘭاضᗫᖁالمنازعة ال ᢝ
ᡧᣚ

، وزᗫر تأيᘭدهوهو عدم صدور قرار من الإتحاد المذكور حᘌ ᡨᣎقرر اللسᛞب وحᘭد 
ᢝ تᙫناها الحᜓم المطعون فᘭه

ᡨᣎاب الᘘس وفقا للأسᛳول.
ᢝ الإتحاد المذكور ه

ᡧᣚ ئنافᙬان قرار لجنة الإس᛿ان ذلك و᛿ ثᘭو الواجب وح
، فإن التطبيق ᗷعد إلغاء قرار اللجنة الأولمبᘭة سالف الذكر من قᘘل م ᡧ ᢕᣂحᜓمة التمي
ᢝ خاᣃا مᘘار 

ᡧᣔاᗫᖁت الᗫᖔ᜻ار نادي الᘘاعتᗷ كونᘌ جب أنᘌ ذᘭجة صفرالتنفᘭ٣/اته ب ت 
ᢝ النقاط الثلاث وលعمال أثر هذا الحᜓ

ᡧᣔاᗫᖁال ᢝ ᢔᣍــــج نادي ومنح نادي العرᗫᖔتᙬم ب
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ᗷ ᢝطلا لدوري 
ᡧᣔاᗫᖁة الᘭالقادسVIVA التوفيق.  ٢٠١٦ͭ٢٠١٧ ᢝᣠوالله و.

ᢝ . المحاᢝᣤ د
ᡧᣍعادل بهبها

أستاذ القانون الخاص المنتدب
جامعة الᗫᖔ᜻ت –᛿لᘭة الحقوق 
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